
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 12 @ والطريق ليسا منها ولا فيها لكنهما من حقوقها والثمر والزرع موجودان فيها

وهما منها وليسا من حقوقها فتعاكسا . قال ( ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح ) لأنه مال

متقوم منتفع به في الحال أو في المال وقيل لا يجوز قبل أن يصير منتفعا به والأول أصح

وعلى هذا الخلاف بيع الزرع قبل أن تتناوله المشافر والمناجل والأصح الجواز ; لأنه منتفع

به في المال فصار كالأطفال والجحش قال ( ويقطعها المشتري ) تفريغا لملك البائع هذا إذا

اشتراها مطلقا أو بشرط القطع قال ( وإن شرط تركها على النخل فسد ) أي البيع ; لأنه شرط

لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو نقول إنه صفقة في صفقة ; لأنه إجارة في بيع إن كان

للمنفعة حصة من الثمن أو إعارة في بيع إن لم يكن لها حصة من الثمن وقد { نهى رسول االله

صلى االله عليه وسلم عن صفقة في صفقة } , وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما بينا , وكذا إذا

تناهى عظمها عندهما ; لأنه شرط لا يقتضيه العقد , وقال محمد رحمه االله لا يفسد استحسنه

للعادة , بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها ; لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو ما يزاد لمعنى

في الأرض والشجر ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل وإن تركها بغير

إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة . وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق

بشيء ; لأن هذا تغير أحوال فإن الشمس تنضجه ويأخذ اللون من القمر والطعم من الكواكب

بتقدير االله تعالى وإن اشتراها مطلقا ثم استأجر النخل إلى وقت الإدراك فتركها طاب له

الفضل ; لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا بمجرده , بخلاف ما إذا

اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل وهو ما زاد على الثمن

وعلى ما غرم من أجر المثل ; لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا ولو اشتراها مطلقا

فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لعجزه عن التسليم ولو أثمر بعد القبض يشتركان فيه

للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره ; لأنه في يده , وكذا في الباذنجان والبطيخ ,

والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة في ملكه ثم يبيع الأصول بعد قضاء حاجته من البائع

إن شاء وقيل : المخلص فيه أن يشتري الثمار الموجودة والمعدومة فإنه جائز عند بعضهم إذا

كان الموجود أكثر فحاصله أن لهذه المسألة ثلاث صور : أحدها - إذا خرج الثمر كله فإنه

يجوز بيعه بالاتفاق وحكمه ما مضى . ثانيها - أن لا يخرج شيء منه فإنه لا يجوز بيعه اتفاقا

ثالثها أن يخرج بعضها دون البعض فإنه لا يجوز في ظاهر المذهب وقيل : يجوز إذا كان

الخارج أكثر ويجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا لتعامل الناس وللضرورة وكان شمس

الأئمة الحلواني وأبو بكر محمد بن الفضل البخاري يفتيان به , وقال شمس الأئمة السرخسي



والأصح أنه لا يجوز ; لأن المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا ;

لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في

الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه

فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص وهو ما

روي أنه عليه السلام { نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم } . قال ( ولو

استثنى منها أرطالا معلومة صح كبيع بر في سنبله وباقلى في قشره ) أي لو استثنى من

الثمار المبيعة المجذوذة أو غير المجذوذة جاز البيع كما يجوز بيع البر في سنبله

والباقلا في قشره أما الأول فلأن المبيع صار معلوما بالإشارة
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